
 

  وزارة العـدل -دولــة ليـبـيـا 
  الجريدة الرسمية

    
  ةخامسالسنة :  ال                              )4العدد: ( 
  م. 2016/  4 / 24   الموافق :                                     ھـ . 1437/ رجب / 17   
  

  محتويات العدد
  الصفحة                                                                        

   ليبيا – عن المؤتمر الوطني العام ةصادر قوانين
 ) تعدیل القانون بشأن  م.2016) لسنة 10قانون رقم 

                                                          211التجاري.                          م. بشأن النشاط 2010لسنة  23رقم 
 218حمایة الآداب العامة.            بشأن م.2016) لسنة 11قانون رقم (ال           
 ) 13م. بشأن تعدیل قانون رقم 2016 ) لسنة12قانون رقم  

  221ة حدي السرقة والحرابة.              میلادي في شأن إقام 1425لسنة 
 ) م. بشأن تعدیل بعض أحكام قانون2016 ) لسنة13قانون رقم  

  223علاقات العمل.                                                           
 ) م. بشأن تعدیل بعض أحكام قانون 2016) لسنة 14قانون رقم  

  225حد القذف.                        م. في شأن إقامة1974لسنة  52رقم 
 ) 6قانون رقم (الم. بشأن تعدیل 2016) لسنة 15قانون رقم(  

  227م. بشأن الطیران المدني.                                   2005لسنة  
 ) 46قانون رقم (الم. بشأن إلغاء 2016) لسنة 16قانون رقم (  

  محطات بیع عض الأحكام الخاصة بم. بشأن ب1976لسنة 
  228الوقود للمواطنین.                                                        

 ) 20م. بشأن تعدیل القانون رقم 2016) لسنة 17قانون رقم  
   229م. بإنشاء هیئة الرقابة الإداریة.                            2013لسنة 

 ) أحكام قانون م. بشأن تعدیل بعض2016 ) لسنة18قانون رقم  
  232م. بشأن أحكام القصاص والدیة.                    1423) لسنة 6رقم (
        

  البقية على ظهر الغلاف   
  نشرت بأمر وزير العدل                                                     



  210رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  

 
 م. بشأن إلغاء حكم من القانون رقم2016) لسنة 19انون رقم (ق 
  ) 11بشأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم ( م.1423) لسنة 13(  
  238                              م. بشأن المرور على الطرق العامة.1984لسنة   
 ) عض أحكام قانونم. بشأن تعدیل ب2016لسنة  )20قانون رقم  
  240                                                               لعقوبات اللیبي.ا  
 ) م.1423لسنة  4م. بشأن تعدیل قانون رقم 2016) لسنة 21قانون رقم  

  242                                                        في شأن تحریم الخمر.   
 ) 70قانون رقم الدیل بعض أحكام م. بتع2016) لسنة 22قانون رقم  
  حد الزنا وتعدیل بعض أحكام في شأن إقامة  م.1973لسنة    

  244                                                              قانون العقوبات.   
   ليبيا –قرارات صادرة عن المؤتمر الوطني العام      

 ) 246                    استقالة اعتباریة.م. بشأن قبول 2016) لسنة 12قرار رقم  
 ) 247                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 13قرار رقم  
 ) 248                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 14قرار رقم  
 ) م. بشأن تعدیل قرار المؤتمر 2016) لسنة 15قرار رقم 

 م. بتشكیل لجنة مؤقتة لتسییر 2015سنة ) ل60رقم (
                                    249                                                       جمعیة الدعوة الإسلامیة.

 ) 251                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 16قرار رقم  
 ) 252                    . بشأن قبول استقالة اعتباریة.م2016) لسنة 17قرار رقم  
 ) 253                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 18قرار رقم  
 ) 254                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 19قرار رقم  
 ) 255                    ریة.م. بشأن قبول استقالة اعتبا2016) لسنة 20قرار رقم  
 ) 256                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 21قرار رقم  
 ) 257                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 22قرار رقم  
 ) 258                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 23قرار رقم  
 ) 259                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 24قرار رقم  
 ) 260                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 25قرار رقم  
 ) 261                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 29قرار رقم  
 ) 262                    م. بشأن قبول استقالة اعتباریة.2016) لسنة 31قرار رقم  
 ) 263                 .م. بشأن قبول استقالة اعتباریة2016) لسنة 33قرار رقم  
 ) 264                 .بإعفاء موظف من مهام وظیفتهم. 2016) لسنة 26قرار رقم  
 ) 265   لإداریة ووكیل لها.بتكلیف رئیس لهیئة الرقابة ام. 2016) لسنة 27قرار رقم     
 ) 266                بشأن تشكیل لجنة وتحدید مهامها.م. 2016) لسنة28قرار رقم              
 ) 268                            م.2016) لسنة 2قرار لجنة قید محرري العقود رقم  



  211رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  م2016) لسنة 10قانون رقم (
  م2010لسنة  23بشأن تعديل القانون رقم 

  بشأن النشاط التجاري
  المؤتمر الوطني العام

  بعد الاطلاع على:
  م، وتعدیلاته.3/8/2011الإعلان الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
  .القانون المدني اللیبي -
  قانون العقوبات اللیبي. -
  قانون الصكوك. -
م. بشــأن تشــكیل 2015لســنة )25قــرار رئــیس المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  لجنة من الخبراء لمراجعة القوانین وتعدیلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
وعلـــى ماعرضــــته لجنــــة مراجعـــة التشــــریعات بمــــا یوافـــق أحكــــام الشــــریعة  - 

  الإسلامیة.
) المنعقد یوم 239وعلى ماقرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم( -

  م.2016فبرایر 23هـ. الموافق  1437الأولى  ىجماد 14خ الثلاثاء بتاری
  أصدر القانون الآتي

  )1( المادة
 : ً   تحذف المواد الآتیة:أولا

)95) ،(127) ،(128) ،(129) ،(212 ،()222 ،()316) ،(317 ) ،(318 ،(
)319) ،(320) ،(321) ،(322) ،(519) ،(520 ،()521 ،()522) ،(527 ،(
)528) ،(529 ،()530) ،(531) ،(532) ،(711) ،(752) ،(753) ،(754 ،(
)755)،(756) ،(757) ،(786) ،(788،( )832) ،(933) ،(940) ،(1062 ،(
)1063) ،(1065) ،(1085.(   

  تحذف الفقرات الآتیة من المواد المبینة قرین كل منها:: ثانياً 
  .)224(الفقرة الثانیة من المادة: -
  ).783(الفقرة الثانیة من المادة: -
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  ).918(الفقرة الثانیة من المادة: -
  .)996(الفقرة الثانیة من المادة: -
  .)1082(الفقرة الثانیة من المادة: -
  .)1060(الفقرة الأولى من المادة: -

  : تحذف العبارات الآتیة من موادها على النحو الآتي:ثالثاً 
ـــواردة فـــي الفقـــ تحـــذف -1 ـــارة (أو اســـتبدالها بأســـهم التمتـــع) ال مـــن  2رة ـعب

  ).120:(المادة
 مــــن الخصــــوم الــــواردان فــــي )10(مــــن الأصــــول والبنــــد )9(البنــــد یحــــذف -2

  ).227المادة:(
  .)251(من المادة: )3(وأن تتلقى....) الواردة فى البند( تحذف عبارة -3
 )1(تحــذف عبــارة (أو حســب مایبینــه النظــام الأساســي) الــواردة فــي الفقــرة  -4

  .)383:(من المادة
  ).409(من المادة: )12(ة (وقروض الملاحة) الواردة في البندتحذف عبار  -5
ــواردة فــي الفقــرة  -6 ــة) ال ــارة (إذا أخفاهــا بســوء نی مــن المــادة  )1(تحــذف عب

  .)560(المادة:
  ).881(من المادة: )2(یحذف البند -7

  حذف لفظ الفوائد والأحكام المتعلقة بها في المواد الآتیة:ی: رابعاً 
)421)،(671)،(674)،(691)،(692)،(763)،(930)،(968)،(985)،(1059،(
)1082)،(1123)،(1152.(  

  )2( المادة
  تضاف إلى المواد الآتیة فقرات جدیدة على النحو الآتي:

  (رأس المال):)15( :المادة
(وفي حالة تقسیط رأس مـال الشـركة یجـب أن یكـون التقسـیط متسـاویاً بـین 

ـــ ـــى أن تبق ـــع الحصـــص عل ســـؤولیة الشـــركة بقیمـــة م ىالشـــركاء وشـــاملاً جمی
  الحصص كاملة).

  (تغطیة خطاب الضمان): )759(: المادة
في تحدیدها  ىویجوز للمصرف أخذ أجرة على هذه العملیة على أن لا یراع(

  مبلغ الضمان ومدته).
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  )3( المادة
  تضاف المواد الآتیة:

ــع الأربــاح حســب  )15( مــادة ــع الأربــاح والخســائر:(یجوز توزی مكــرر: توزی
ــاق ا ــع منــه القــانوناتف أمــا الخســائر فــلا تكــون إلا بقــدر  ،لشــركاء مــا لــم یمن

  الحصص في  رأس المال).
ـــر  )263( المـــادة ـــاح بســـحب الأســـهم(تقســـیم الأر  رمك ـــاح ):(تقســـم الأرب ، ب

  ویجوز تخصیص نسبة زائدة من الربح لأسهم الشركاء المتضامنین).
  )4( المادة

واد: تستبدل لفظة (السندات) بلفظة الصكوك في الم
)142)،(167)،(200)،(250)،(274)،(409)،(674)،(801.(  

  )5( المادة
ـــــــــدل المـــــــــواد: ( )، 126)، (119)، (114)، (96)، (86)، (4)، (3)، (1تع

)146 ،()223) ،(235( )356) ،(740) ،(751) ،(764) ،(873) ،(880 ،(
  لیجري نصها على النحو التالي: )957(

ون) :(یتضــمن هــذا القــانون الأحكــام ): (نطــاق تطبیــق هــذا القــان1المــادة (
بالأنشــطة الاقتصــادیة التــي یقــوم بهــا أي شــخص مهمــا كانــت صــفته  المتعلقــة

القانونیــة، كمــا یتضــمن الأحكــام المنظمــة لأدوات ممارســة النشــاط الاقتصــادي 
والمتمثلة في النشاط الفردي والنشاط الأسري والشركات وغیر ذلـك مـن الأحكـام 

  الوثیقة بالنشاط الاقتصادي).القانونیة ذات الصلة 
(إذا لـم یوجـد نـص  :لسوابق القضائیة ومبادئ العدالـة)(تطبیق ا:)3المادة (

تشــریعي یمكــن تطبیقــه فللقاضــي أن یسترشــد بالســوابق القضــائیة وبمقتضــیات 
  الإنصاف والاستقامة التجاریة بما لا یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة).

لـــى القاضـــي عنـــد تحدیـــد آثـــار النشــــاط (تطبیـــق العـــرف): (ع:)4( ةالمـــاد
الاقتصادي أن یطبق العرف المستقر إلا إذا تبین أن المتعاقدین قصدوا مخالفة 
أحكــام العــرف أو كــان العــرف متعارضــا مــع الشــریعة الإســلامیة أو النصــوص 

  التشریعیة التجاریة الآمرة).
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 (الأربــــاح المقبوضــــة بحســــن نیــــة): (الشــــركاء ملزمــــون بــــرد:)86المــــادة (
ماقبضــوه مــن أربــاح بنــاء علــى المیزانیــة التــي تمــت الموافقــة علیهــا موافقــة 

  قانونیة إذا تبین خطؤها).
)علـى 93و92(الاشتراك في الأرباح والخسـائر:(تطبق المادتـان():96( ةالماد

العقـد الـذي یخــول أحـد طرفیــه حـق المشـاركة فــي الأربـاح وفــي الخسـائر بــدون 
  تقدیم حصة مالیة معینة).

(نصـــیب المؤسســـین فـــي الأربـــاح ) ( یجـــوز للمؤسســـین أن ):114( المـــادة
عقــد التأســیس جــزءا مــن الأربــاح الصــافیة طبقــاً  ىیخصصــوا لأنفســهم بمقتضــ

ــاح ــك الأرب ــة الســنویة لایجــاوز فــي مجموعــه عشــر تل ولمــدة أقصــاها  ،للمیزانی
لهـم أن  كمـا لا یجـوز ،ولا یجـوز لهـم بیـع هـذا الحـق أو تداولـه ،خمس سـنوات

  وا أیة منفعة أخرى).یشترط
سهم التمتع )( لا یجـوز للشـركة أن تصـدر أسـهم تمتـع فـي أ(:)119المادة (

  مقابل الأسهم التي استرد أصحابها قیمتها الاسمیة).
لهــــا  ،(الأســـهم الممتــــازة ):لا یجـــوز إصـــدار أســــهم ممتـــازة:)126المـــادة (

ــدر مــن الــربح أو ــؤدي إلــى ضــمان رأس المــال أو ضــمان ق ــة ت  خصــائص مالی
ویجــوز إعطــاء بعــض الأســهم  ،تقــدیمها عنــد التصــفیة أو عنــد توزیــع الأربــاح
  خصائص تتعلق بالأمور الإجرائیة أو الإداریة).

(عــلاوة الإصــدار): (یجــب أن تكــون القیمــة الاســمیة للأســهم :)146المــادة (
ویجــوز للجمعیــة العمومیــة غیــر العادیــة أن  ،الجدیــدة معادلــة للأســهم الأصــلیة

وأن تحـدد مقـدارها  ،صـدار بالإضـافة إلـى القیمـة الاسـمیة للأسـهمتقرر عـلاوة إ
ویضـاف صـافي  ،وفقاً لقیمتها العادلة وتكـالیف الإصـدار المقـدرة تقـدیراً مناسـباً 

هـــذه العـــلاوة إلـــى الاحتیـــاطي القـــانوني إلـــى أن یبلـــغ المبلـــغ المحـــدد بالنظـــام 
  الأساسي).
الشـركة المســاهمة أن  (الـدفاتر الواجــب إمسـاكها)(یجب علــى:)223المـادة (

تمســك الــدفاتر الآتــي بیانهــا عــلاوة علــى الــدفاتر والمحــررات الحســابیة الأخــرى 
  :)المفروض على التجار إمساكها
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 ،وألقــابهم وجنســیاتهم ،ســجل المســاهمین: وتقیــد فیــه أســماء المســاهمین -1
وعددها لقید التصرفات التي تجـري علـى الأسـهم  ،وأرقام الأسهم ،ومواطنهم

  ورة أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.المذك
2-.....  
وتـدون فیـه أیضـاً المحاضــر  ،سـجل محاضـر الجمعیـات العمومیـة وقراراتهــا -3

  .المحررة بورقة رسمیة
  سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته. -4
  سجل محاضر جلسات هیئة المراقبة وقراراتها. -5
  راراتها.جلسات اللجنة التنفیذیة وق سجل محاضر -6
7- .....  

ــــود  ــــواردة فــــي البن ــــدفاتر ال ــــس الإدارة مســــؤولاً عــــن مســــك ال ویكــــون مجل
 ،)5)، بینما تسأل هیئة المراقبة عن مسك السجل الوارد تحـت البنـد (01،3،4(

)ویجـــب قبـــل 6كمـــا تســـأل اللجنـــة التنفیذیـــة عـــن الســـجل الـــوارد تحـــت البنـــد (
وأن تــدمغ كــل صــفحة  ،ســلةاســتعمال الســجلات المــذكورة أن تــرقم بأرقــام متسل

  وأن یؤشر بالتصدیق علیها كل سنة. ،منها
(توزیــع الأربــاح علــى المســاهمین):(تقرر الجمعیــة العمومیــة :)235دة (االمــ

ولا یجوز أن تـدفع  ،التي تصادق على المیزانیة توزیع الأرباح على المساهمین
یــة المصــدق أربــاح علــى الأســهم إلا علــى أســاس الأربــاح الناتجــة طبقــاً للمیزان

  علیها.
ذا ظهرت خسائر في رأس مـال الشـركة فـلا یجـوز القیـام بتوزیـع أربـاح إلا  وإ

  أو خفضه بمقدار الخسائر. ،بعد إعادة رأس المال إلى أصله
ویجـب اســترجاع مـا قــد دفـع مــن أربـاح بالمخالفــة لنصـوص هــذه المــادة إذا 

  قبضها المساهمون ولو بناء على میزانیة مصدق علیها.
:( فـي حالـة شـهر إفـلاس شـركة )(مسؤولیة الشركاء والتبعیـة:)356( المادة

ـــة یكـــون فیهـــا الشـــركاء مســـؤولین مســـؤولیة تبعیـــة محـــدودة أو غیـــر  تعاونی
فهؤلاء یسـألون عـن دیـون الشـركة كـل بنسـبة نصـیبه فـي رأس المـال  ،محدودة
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ــاً لقائمــة توزیــع  ــوزع بــنفس النســبة المبــالغ  ،ضــعها مــأمور التفلیســةیطبق وت
  طلوبة من الشركاء العاجزین عن الدفع.الم

اء دیـونهم قبـل فوبعد قفل التفلیسة یظل الـدائنون محتفظـین بحقـوقهم لاسـتی
كل شـریك فـي حـدود مـا علیـه مـن مسـؤولیة تبعیـة مـا لـم تنتـه التفلیسـة بـإبرام 

  صلح مع الشركة).
:تعهــد مكتــوب )(الاعتمــاد المســتندي ) :(الاعتمــاد المســتندي:)740المــادة(

لمصــرف فــاتح الاعتمـــاد یســلم للمســتفید بنــاء علـــى طلــب الآمــر بفتحـــه مــن ا
أو یصــدره المصــرف بالأصــالة عــن نفســه یهــدف إلــى القیــام  ،مطابقــاً لتعلیماتــه

بالوفـــاء فـــي حـــدود مبلـــغ معـــین خـــلال فتـــرة معینـــة شـــریطة تســـلیم مســـتندات 
  البضاعة مطابقة للتعلیمات).

دولیـة) (تطبـق علـى الاعتمـادات ):(انطباق القواعد والأعـراف ال751المادة:(
المستندیة القواعد والأعراف الدولیة الموحدة فیما لم یرد بشأنه نص خـاص مـا 

  لم تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة).
(انطبـــاق القواعـــد والأعـــراف الدولیـــة :(تطبـــق علـــى خطـــاب :)764المـــادة (

بشـأنه نـص  الضمان القواعد والأعراف المصرفیة الدولیة الموحـدة فیمـا لـم یـرد
  خاص ما لم تخالف الشریعة الإسلامیة).

):(وفاء السفتجة بنقـد یخـالف النقـد اللیبـي ) : یكـون وفـاء مـا 873المادة (
ویجوز السداد بعملة أخـرى إن اتفـق الطرفـان  ،في السفتجة بالنقد المدون فیها

  على ذلك یوم الوفاء.
ذا تعین مبلغ السفتجة بنقود تحمل تسمیة مشتركة تختل ف قیمتها فـي بلـد وإ

  كان المقصود نقود بلد الوفاء. ،إصدارها عن قیمتها في بلد وفائها
(الحقوق الناشئة عـن الرجـوع )(لحامـل السـفتجة مطالبـة مـن :)880المادة (

  له حق الرجوع علیه بما یأتي:
  قیمة السفتجة غیر المقبولة أو غیر المدفوعة. -1
2- .....  
  غیرها من المصاریف.مصارف الاحتجاج والإشعارات و  -3
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وب بعملــة أجنبیــة أو غیــر متداولــة فــي دولــة ــــك المسحـ(الصــ:)957المــادة(
ن إ( یكــون وفــاء الصــك بالنقــد المــدون فیــه ویجــوز الســداد بعملــة أخــرى  بیاـلیــ

ذا تعـین مبلـغ الصـك بعملـة تحمـل اسـماً  ،اتفق الطرفان على ذلك یـوم الوفـاء  وإ
افتـرض أن  ،ه عـن قیمتهـا فـي بلـد الـدفعتختلـف قیمتهـا فـي بلـد إصـدار  مشتركاً 

  ة بلد الوفاء.لیكون الدفع بعم
  )6( المادة
وینشـر فـي  ،ویلغـى كـل حكـم یخالفـه ،یعمل بهذا القانون مـن تـاریخ صـدوره

  الجریدة الرسمیة.
  المؤتمر الوطني العام                                                                    

    :لسصدر في طراب
  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  م2016) لسنة 11القانون رقم (
  بشأن حماية الآداب العامة

  المؤتمر الوطني العام
  بعد الاطلاع على :

  ، وتعدیلاته.م03/08/2011الدستوري الصادر في  الإعلان -
  .عامام الداخلي للمؤتمر الوطني الالنظ -
  وعلى قانون العقوبات. -
  .بشأن حمایة الآداب العامة 56/1970وعلى القانون رقم  -
بشـأن تشـكیل لجنـة  25/2015وعلى قرار رئیس المؤتمر الـوطني العـام رقـم  -

  من الخبراء لمراجعة القوانین وتعدیلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
ـــى ماعرضـــته لجنـــة مراجعـــة القـــوانین وت -   عـــدیلها وفقـــاً لأحكـــام الشـــریعة وعل

  الإسلامیة.
) المنعقــد 239وعلــى مــاقرره المــؤتمر الــوطني العــام باجتماعــه العــادي رقــم ( -

ــوم الثلاثــاء بتــاریخ  المنعقــد یــوم الثلاثــاء .هـــ 1437الأولــى  ى/جمــاد14ی
  م.2016/فبرایر /23. الموافق هـ 1437الأولى  ى/جماد14بتاریخ 

  أصدر القانون الآتي
  )1( المادة

یجوز تقدیم العروض المسرحیة أو التمثیلیة وسائر العروض الفنیة في  لا
المحال العامة إلا بعد الترخیص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلیة ولا 
یجوز الترخیص بالعروض الخلیعة أو الفاضحة أو المخلة بالحیاء أو التي 

  یقصد بها الإثارة الجنسیة أو التي تنطوي على ذلك.
  )2( المادة

  یحظر في المحال العامة:
الإشـــارة أو  مالتحــریض علـــى الفجـــور أو الفســـق ســـواء كـــان ذلـــك بـــالقول أ أ)

  الحركة.
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تفـاق علیهـا أو تسـهیل ارتكابهـا سـواء تـم ذلـك لا ارتكاب أعمال فاحشة أو ا ب)
  .في مكان ملحق به مفي المحل أ

نافیة لـلآداب العامـة ض الریاضیة الخادشة للحیاء وسائر الأعمال المو ر عال ج)
  وأحكام الشریعة الإسلامیة.

  )3( المادة
سـابقتین یعاقــب صـاحب المحــل فـي حالــة مخالفـة أحكــام إحـدى المــادتین ال -1

ل عــن إدارتــه بــالحبس مــدة لاتقــل عــن ســنة ولا تزیــد علــى ثــلاث وؤ والمســ
، ویحكـم ینار ولاتزید علـى ثلاثمائـة دینـارسنوات وبغرامة لا تقل عن مائة د

المحـل ویجـوز لـوزیر الداخلیـة والحكـم المحلـي قبـل صـدور الحكـم أن  بغلق
یصدر قراراً بإیقاف العرض أو بغلق المحل إداریاً بصـفة مؤقتـة إذا اقتضـت 

  المحافظة على الآداب العامة ذلك.
ویعاقب بذات العقوبات كل من أجر أو قدم بـأي صـفة كانـت مكانـا لمزاولـة  -2

  دتین السابقتین.الأعمال المحظورة بمقتضي الما
  )4المادة (

 وبغرامـة لا ،یعاقب بالحبس مدة لاتقـل عـن ثلاثـة أشـهر ولا تزیـد علـى سـنة
عمـلاً مـن الأعمـال المحظـورة بمقتضـى إحـدى  ىتـتجاوز مـائتي جنیـه كـل مـن أُ 

) أو حرض علیها أو اشترك فیها بأیة صـورة سـواء كـان مـن 2و( )1المادتین (
  .من غیرهم مروضاً فیه أالذین یقدمون ع ممرتادي المحل أ

  وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملین بالمحل. 
  )5المادة (

یعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سـت سـنوات وبغرامـة 
كــل مــن یســتخدم النســاء لتقــدیم  ،لاتقــل عــن مائــة دینــار ولا تجــاوز خمســمائة

ـــى أو العـــروض أو الأعمـــال المحظـــورة المنصـــوص ع لیهـــا فـــي المـــادتین الأول
الثانیة أو استقدمهن من الخارج لذلك أو لتقدیمهن لمرتـادي المحـال العامـة أو 

  غیرهم أو للاتجار في أعراضهن بأیة صورة أخرى وتحت أي ستار كان ذلك.
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  )6( المادة
لا تخل أحكام هذا القانون بأیة عقوبة أشد ینص علیها قـانون العقوبـات أو 

  نین.غیره من القوا
  )7( المادة

  م. بشأن حمایة الآداب العامة.56/1970یلغى القانون رقم 
  )8( المادة

على وزیر الداخلیة تنفیذ هـذا القـانون ولـه إصـدار القـرارات اللازمـة لتنفیـذه 
  ویعمل به من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
  المؤتمر الوطني العام                                                                  

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  م2016) لسنة 12قانون رقم (
   ةميلادي 1425لسنة  13بشأن تعديل قانون رقم 

  في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
  المؤتمر الوطني العام

  بعد الاطلاع على
  وتعدیلاته..م3/8/2011توري الصادر في الإعلان الدس -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  قانون العقوبات اللیبي. -
  قانون الإجراءات الجنائیة. -
م. بشــأن تشــكیل 2015)لســنة 25قــرار  رئــیس المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

لجنــــة مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین وتعــــدیلها وفقــــاً لأحكــــام الشــــریعة 
  .الإسلامیة

  وعلى ماعرضته لجنة مراجعة القوانین بما یوافق أحكام الشریعة الإسلامیة. -
) المنعقــد 239وعلــى مــاقرره المــؤتمر الــوطني العــام باجتماعــه العــادي رقــم ( -

فبرایـــر  23هــــ. الموافـــق   1437الأولـــى  ىجمـــاد14یـــوم الثلاثـــاء بتـــاریخ 
  م.2016

  )1المادة (
  ) لیجري نصها على النحو الآتي:1،3،4،9تعدل المواد الآتیة (

  ).):(الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب علیها حداً 1المادة(
  مایلي: یشترط في السرقة المعاقب علیها حداً 

  أن یكون الجاني عاقلاً بالغاً مختاراً غیر مضطر. -1
 تقــل فــي حــرز مثلــه لا ،مملوكــاً للغیــر ،أن یكــون المــال المســروق محترمــاً  -2

  جم من الذهب الخالص. )1.0625قیمته عن (
  أن یأخذ الجاني المال خفیة بنیة تملكه. -3

  :حالات لایقام فیها حد السرقة )3المادة(
  -في الأحوال الآتیة: ،یطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر

ــــین  ،إذا حصــــلت الســــرقة بــــین الأصــــول والفــــروع -1 ــــین الــــزوجین أو ب أو ب
  المحارم.
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وكــان المالـــك ممـــاطلا أو  ،ي دائنــا لمالـــك المــال المســـروقـالجانـــ إذا كــان -2
وكـان مـا اسـتولى علیـه یسـاوي حقـه  ،وحل أجل الـدین قبـل السـرقة ،جاحدا

  أو أكثر من حقه بما لایصل إلى النصاب في اعتقاده.
إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثنـاء العمـل فیهـا أو أي مكـان آخـر  -3

  وله ولم یكن المسروق محرزا.مأذون للجاني في دخ
إضافة إلى عقوبة السجن أو  ،وفي الحالة الأخیرة یحكم على الجاني

برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال  ،الحبس المقررة للجریمة
  ه.ـــقیمت
  (الأحكام الخاصة بالحرابة). )4المادة(

  :تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على النحو التالي
(   (ویجب أن یكون الجاني عاقلاً بالغاً

(الإثبات):(تثبت جریمتا السرقة والحرابة المنصوص علیهما في  )9المادة( 
المادتین الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقیق أو 

ولا یعد المجني علیه شاهداً إلا في الحرابة إذا  ،أو بشهادة رجلین ،المحاكمة
  .شاهداً لغیرهكان 

في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من أیسـر  ىویراع
  المذاهب.

  )2( المادة
  تضاف مادة إلى القانون على النحو التالي:

مكرر):(یطبــق المشــهور مــن أیســر المــذاهب فیمــا لــم یــرد بشــأنه  20المــادة(
 ،ب علیهمـا حـداً نص في هذا القانون بالنسبة لجریمتي السرقة والحرابـة المعاقـ
  فإذا لم یوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات).

  )3( المادة
وینشــر فــي  ،، ویلغــى كــل مایخالفــهعمــل بهــذا القــانون مــن تــاریخ صــدورهی

  الجریدة الرسمیة.
  المؤتمر الوطني العام                                                               

    :سصدر في طرابل
  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  بشأن م2016) لسنة 13قانون رقم (
  تعديل بعض أحكام قانون علاقات العمل 

  المؤتمر الوطني العام
  بعد الاطلاع على :

  م. وتعدیلاته.2011/  8/  3الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .عامالنظام الداخلي للمؤتمر الوطني ال -
  .بشأن علاقات العمل .م 2010لسنة )  12قانون رقم ( ال -
بشـأن تشـكیل  .م 2015) لسـنة  25قرار رئیس المؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

    .لجنة من الخبراء لمراجعة القوانین وتعدیلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة
ریعة ام الشــــوعلــــى مــــا عرضــــته لجنــــة مراجعــــة القــــوانین بمــــا یوافــــق أحكــــ -

  .الإسلامیة
) المنعقـد 239العـام باجتماعـه العـادي رقـم ( وعلى ما قرره المـؤتمر الـوطني -

فبرایــر  23. الموافـق هــ 1437الأولـى  ىجمـاد 14یـوم الثلاثـاء بتــــــــاریــــخ 
  .م2016

  أصـــدر القانون الآتـــــي :
   )1( ادةــالم

  .ـلعلاقات العمـــــــــ ) من قانون59تلغى المادة (
  )2المــادة (

علاقـــات العمـــل بـــین  :) لیجـــري نصــها علـــى النحـــو الآتــي 1(تعــدل المـــادة 
ویجـوز أن  ،المواطنین في دولة لیبیـا علاقـات حـرة تقـوم علـى الإجـارة والشـراكة

  تكون مع غیر اللیبیین.  
ویجوز أن یكون العمل بمقابل في الجهات العامـة طبقـاً  لمـا هـو منصـوص 

  .ـــــــانـــــــــونهذا القـــ علیه في
  )3المــادة (

  :  ) لیجري نصها على النحو الآتي50تعدل الفقرة الثانیة من المادة (
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( ولا یجوز الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما یزیـد علـى ربـع المرتـب 
  ).ه العامل أو الموظف من جهة العملوفاء لما یكون قد اقترض

  )4المــادة (
مــن تــاریخ صــدوره، ویلغــى كــل مــا یخــالف أحكامــه،  یعمــل بهــذا القــانون  

  .شر في الجریدة الــــــرسمیــــةوین
  المؤتمر الوطني العام                                                               

  
    :صدر في طرابلس

  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  م2016) لسنة  14( قانون رقم 
  ونــعض أحكام قانـأن تعديل بـــبش

  م1974ة ــ) لسن52م (ــرق 
  أن إقامة حد القذفـفي ش

  المؤتمر الوطني العام
  بعد الاطلاع على :

  .م. وتعدیلاته 2011/ 8/ 3الدستوري الصادر في الإعلان  -
  .ر الوطنـــــي العــــــــامالنظام الداخلي للمؤتم -
  .  العقوبات الــلیــبـــــي ــــونقانـ -
    .ون الإجراءات الجنائیــةنقا -
. بشـأن تشـكیل لجنـة مـن م 2015) لسـنة 25وطني العام رقـم (قرار رئیس ال -

  .اً لأحكام الشریعة الإسلامیةقالخبراء لمراجعة القوانین وتعدیلها وف
ا یوافــــق أحكــــام الشــــریعة وعلــــى مــــا عرضــــته لجنــــة مراجعــــة القــــوانین بمــــ -

  .لامیةالإس
) المنعقـد  239وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعـه العـادي رقـم ( -

فبرایـــر  23الموافـــق  .هـــــ 1437الأولـــى  ىجمـــاد 14یـــوم الثلاثـــاء بتـــاریخ 
  .م 2016

  )1المـادة (
فـي شـأن إقامـة حـد  1974) لسـنة 25) مـن القـانون رقـم (7تحذف المـادة (

  .  الــــقــــذف
  )2ادة (ـالم

  :  اد الآتیة لیجري نصها على ما یليالمو  تعدل
( یشترط في القاذف أن یكون وقت ارتكـاب الجریمـة عـاقلاً بالغـاً :)3المادة (

  .القذف عالماً بمدلول ما قذف به )مختاراً قاصداً 
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: (لاتقــام الــدعوى فــي جریمــة القــذف إلا بنــاء علــى ) رفــع الــدعوى9المـادة (
ثـة أشـهر مـن العلـم بهـا عنـه خـلال ثلا شكوى المقذوف أو ورثته أو مـن ینـوب 

  .)وبمرتكبها
  )3المــادة (

وینشـــر فـــي  یعمـــل بهـــذا القـــانون مـــن تـــاریخ صـــدوره، ویلغـــى مـــا یخالفـــه،
    .الجریدة الرسمیة

  المؤتمر الوطني العام                                                               
  

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437ولى/الأ  ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  م 2016) لسنة  15قانون رقم ( 
  م 2005) لسنة  6قانون رقم ( البشأن تعديل 

  بشأن الطيران المدني
  المؤتمر الوطني العام

  بعد الاطلاع على:
  .  . وتعدیلاتهم 2011/ 8/ 3ادر في الإعلان الدستوري الص -
  . ر الوطني العامام الداخلي للمؤتمالنظ -
  .  . بشأن الطیران المدنيم 2005نة ) لس 6قانون رقم ( ال -
بشـأن تشـكیل  .م 2015) لسـنة  25ني العـام رقـم (قرار رئیس المؤتمر الـوط -

حكــــام الشــــریعة لجنــــة مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین وتعــــدیلها وفقــــاً لأ
  .الإسلامیة

ــــوانین بمــــا  -    ــــى ماعرضــــته لجنــــة مراجعــــة الق   ة ــــــق أحكــــام الشریعـیوافــــوعل
    .الإسلامیة

) 239المـؤتمر الـوطني العـام باجتماعـه العـادي رقـم (  إلیـه وعلى مـا خلـص -
ــاریخ  ـــ 1437الأولــى  ىجمــاد 14المنعقــد یــوم الثلاثــاء بت  23. الموافــق هـ

  .  م 2016فبرایر 
  :در القانون الآتيــأص

  )1المــادة (
  :  دني لیجري نصها على الآتيران الم) من قانون الطی4تعدل المادة (

تطبق في لیبیا أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقیات الساریة 
  .  یخالف أحكام الشریعة الإسلامیةفیها بما لا المفعول والتي تكون لیبیا طرفاً 

  )2المــادة (
ویلغى كل حكم یخالفـه وینشـر فــــي  ،یعمل بهـــــذا القانـون من تاریخ صدوره

  .ــــــــدة الـــــــرسمیــــــةیالجر 
  المؤتمر الوطني العام                                                               

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  بشأن  م 2016) لسنة 16قانون رقم (
  بشأن بعض  .م 1976) لسنة  46قانون رقم (الإلغاء 

  الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين الأحكام
  المؤتمر الوطني العام

  بعد الاطلاع على :
    .وتعدیلاته .م 2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
بشـــأن قـــانون محطـــات بیـــع الوقـــود  .م 1976) لســـنة  46قـــانون رقـــم ( ال -

    .واطنینللم
  .بشأن إلغاء بعض القوانین .م 2015) لسنة  16قانون رقم ( ال -
بشـأن تشـكیل  .م 2015) لسـنة  25قرار رئیس المؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

لجنــــة مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین وتعــــدیلها وفقــــاً لأحكــــام الشــــریعة 
  .الإسلامیة

أحكــــام الشــــریعة وعلــــى مــــا عرضــــته لجنــــة مراجعــــة القــــوانین بمــــا یوافــــق  -
  .الإسلامیة

 )المنعقــد 239وعلـى مــا قـرره المــؤتمر الـوطني العــام باجتماعـه العــادي رقـم ( -
    .م2016فبرایر  23هجریة الموافق 1437الأولى  ىجماد 14یوم الثلاثاء 

  أصــدر القانون الآتــــي :
  )1المــادة (

ـــم ( ـــانون رق ـــام الخاصـــ1976 ) لســـنة46یلغـــى الق ة م. بشـــأن بعـــض الأحك
  .بمحطات بیع الوقود للمواطنین

  ) 2المـادة ( 
وینشــر  ،یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه

  .في الجریــــــدة الــــــــــرسمیـــــة
  المؤتمر الوطني العام                                                               

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14اریخ :بت

  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  م 2016) لسنة  17قانون رقم ( 
  ةميلادي 2013لسنة  20بشأن تعديل القانون رقم 

  بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
  المؤتمر الوطنــي العــام

  بعد الاطلاع علـــى
    .تعدیلاتهم. و  2011/ أغسطس /3الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  -
    .النظام الداخلي للمؤتمر الوطنـــــي العــــــــام -
   .وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائیة والتشریعات المكملة لهما -
  .وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن -
الرقابــة الشــعبیة م. بإعــادة تنظــیم  1996) لســنة  11وعلــى القــانون رقــم (  -

    .وتعدیلاته
    .وعلى قانون نظام القضاء وتعدیلاته -
   .بتنظیم التفتیش والرقابة 2007) لسنة  2وعلى القانون رقم (  -
بشــأن إنشـاء وتنظـیم جهـاز المراجعــة  2007) لسـنة  2وعلـى القـانون رقـم ( -

   .المالیة
م بشــأن  2011) لســنة  119وعلــى قــرار المجلــس الــوطني الانتقــالي رقــم (  -

    .إنشاء دیوان المحاسبة
م. بشأن إصـدار قـانون علاقـات العمـل 2010) لسنة 12وعلى القانون رقم ( -

  .ولائحته التنفیذیة
م. فـــي شـــأن إعـــادة تنظـــیم دیـــوان  2013) لســـنة 19وعلـــى القـــانون رقـــم ( -

    .المحاسبة وتعدیلاته
  بة الإداریة. م. بإنشاء هیئة الرقا 2013) لسنة 20وعلى القانون رقم ( -
 1825-1-1ـة المكلــف رقــــم ـة الإداریــوعلـــى مــا عرضــه رئــیس هیئـــة الرقابــ -

  م. 2015- 4- 5المؤرخ فــــي 
) 239وعلـــى مـــا قـــرره المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم ( -

ـــ. الموافــق  1437الأولــى  ىجمــاد 14المنعقــد یــوم الثلاثــاء بتــاریخ   23هــ
    .م2016فبرایــــــر 
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  قــــرر
  )1مــادة (

  :بحیث یجري نصها على النحو التالي) 42تعدیل المادة (
إذا أســفر التحقیـــق عـــن وقـــوع جریمـــة جنائیـــة أو كانـــت الوقـــائع التـــي تـــم  -

یمــارس عضــو التحقیــق جمیــع  ،التحقیــق فیهــا إداریــاً تشــكل جــرائم جنائیــة
ب الرابـع مـن الصلاحیات المخولة للنیابة العامة المنصوص علیها فـي البـا

  الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائیة. 
ـــي مواجهـــة أإذا رأى مـــدیر الإدارة المختصـــة بـــالتحقیق  - ـــة كافیـــة ف ن الأدل

المتهم أمر بإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام بحسـب 
عطائهــا الوصــف القــانوني ،الأحــوال واعتمادهــا مــن  ،بعــد تكییــف الواقعــة وإ

وعلى عضو التحقیق مباشرة الـدعوى أمـام المحكمـة  س أو من یكلفه،الرئی
یات المقـررة لعضـو وله في سـبیل ذلـك الصـلاح ،المختصة أو غرفة الاتهام

   .بما في ذلك الطعن في الأوامر والأحكام الصادرة بشأنها ،النیابة العامة
 وجــــه لإقامــــة الــــدعوى ألاأمــــا إذا رأى مــــدیر الإدارة المختصــــة بــــالتحقیق  -

بذلك مع الإفراج عن المتهم ما لم یكن محبوسـاً لسـبب  الجنائیة أصدر أمراً 
    .خرآ

وجـه لإقامـة الــدعوى الجنائیـة خــلال  ألاالأمــر الصـادر بــ يوللـرئیس أن یلغـ -
ثلاثـة أشــهر مــن تـاریخ صــدوره فــي الأحــوال المنصـوص علیهــا فــي قــانون 

  .الإجراءات الجنائیة
أو مــن یكلفـه بــذلك بــالطعن فــي وفـي جمیــع الأحــوال یخـتص رئــیس الهیئــة  -

الصادرة في مواد الجنایات وله في ذلـك جمیـع الصـلاحیات المقـررة  الأحكام
ـــة العامـــة ـــام ورؤســـاء النیاب ـــب الع ـــانون  ،للنائ ـــي ق والمنصـــوص علیهـــا ف

  .الإجراءات الجنائیة
  )2( مــادة

: ( یجـوز لأعضـاء الهیئـة دون الإذن ) بحیـث یجـري نصـها38تعدل المادة (
ابـــة العامـــة تفتـــیش أمـــاكن العمـــل وغیرهـــا ممـــا یســـتعمله الموظفـــون مـــن النی



  231رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

لتحقیـق أن یـأذن بتفتـیش  ولرئیس الهیئة في حالـة ،المنسوبة إلیهم المخالفات
إذا كانــت هنــاك مبــررات قویــة تــدعو لاتخــاذ هــذا  ،أشــخاص ومنــازل المتهمــین

تفتــیش وفــي جمیــع الأحــوال یجــب أن یكــون الإذن كتابیــاً وأن یباشــر ال ،الإجــراء
    .أحد أعضاء التحقیق

  )3( مـادة
ویلغـى كـل حكــم یخالفـه وینشـر فــي  ،یعمـل بهـذا القــانون مـن تـاریخ صــدوره

  .الجریدة الرسمیة
      

  المؤتمر الوطني العام                                                           
    :صدر في طرابلس

  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23:الموافق
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  م.2016) لسنة 18قانون رقم (
  م.1423) لسنة 6بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (

  بشأن أحكام القصاص والدية
  المؤتمر الوطني العام

  - بعد الاطلاع على:
 م. وتعدیلاته.2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
 وبات.قلعقانون ا -
 قانون الإجراءات الجنائیة. -
 م. بشأن أحكام القصاص والدیة.1423) لسنة 6القانون رقم ( -
م. بشـــأن المـــرور علـــى الطـــرق العامـــة، 1984) لســـنة 11القـــانون رقـــم ( -

 وتعدیلاته.
م. بشـأن تشـكیل 2015) لسـنة 25قرار رئیس المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

تعــــدیلها وفقــــاً لأحكــــام الشــــریعة لجنــــة مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین و 
 الإسلامیة.

ـــة مراجعـــة القـــوانین بمـــا یوافـــق أحكـــام الشـــریعة  - ـــى مـــا عرضـــته لجن وعل
 الإسلامیة.

) المنعقـد 239وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العـادي رقـم ( -
فبرایـــر  23الموافـــق  هــــ. 1437الأولـــى  ىجمـــاد 14یـــوم الثلاثـــاء بتـــاریخ 

 م.2016
  انون الآتي:أصدر الق

  المادة الأولى
م. بشــأن أحكــام القصــاص والدیــة 1423) لســنة 6تعــدل مــواد القــانون رقــم (

  لیجري نصها على النحو الآتي:
:: المادة الأولى   القتل عمداً
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ــة  - ، وفــي حال یعاقــب بالإعــدام قصاصــاً كــل مــن قتــل نفســاً معصــومة عمــداً
ن الأســباب امتنــاع القصــاص بســبب العفــو ممــن لــه الحــق فیــه أو غیــره مــ

مــن هــذا القــانون تطبــق أحكــام  7المحــددة شــرعاً حســبما تقتضــیه المــادة 
 قانون العقوبات.

یجـوز الاتفـاق بـین الجـاني وأولیـاء الـدم علـى إسـقاط القصـاص بمقابــل أو  -
 بدونه.

لا یجــوز الجمــع بــین الإعــدام قصاصــاً أو تعزیــزاً وبــین الدیــة أو التعــویض،  -
فــي حــال الحكــم بالدیــة أو الاتفــاق علــى كمــا لا یجــوز المطالبــة بــالتعویض 

 الإعفاء منها.
فــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق بــین المســتحقین للدیــة والملــزم قانونــاً بأدائهــا  -

تطبق على الدیة أحكام الدعوى المدنیة التابعـة، وفـي كـل الأحـوال لا ترتـب 
 الدیة الآثار الجنائیة للغرامة الواردة في قانون العقوبات.

ذا طالـب ورثـة  - المجنـي علیـه أو بعضــهم بالدیـة ولـم یمكـنهم الاتفـاق مــع وإ
) مـن هـذا  3الجاني بشأنها حكم القاضي بالدیـة المقـررة فـي المـادة ( مكـرراً

 القانون على القاتل.
 یسري العفو عن القصاص في أي مرحلة قبل تنفیذ الحكم. -
، یقدم العفو إلى النائب العـام إذا تـم بعـد صـدور الحكـم البـات وقبـل التنفیـذ -

وعلى النائب العـام فـي هـذه الحالـة رفـع الأمـر إلـى المحكمـة التـي أصـدرت 
 الحكم لمعاقبة الجاني بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى.

  المادة الأولى مكرر:
  ) من قتل فرعه.1یستثنى من القصاص طبقاً للمادة (

  من یثبت له حق القصاص: :المادة الثانية
ذا عفـا یثبت الحق في القصاص لورثة ال - مجنـي علیـه العـاقلین البـالغین، وإ

 أحدهم سقط الحق في القصاص.
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ذا لــم یكــن للمجنــي علیــه ولــي دم أو كــان ولــي دمــه مجهــول المكــان أو  - وإ
غائباً لا ترجى عودته ومن في حكمه جاز للقاضي الحكم علـى الجـاني بمـا 

 یقرره قانون العقوبات إذا التزم دفع الدیة للخزانة العامة.
  ): أ لثانية مكرر (المادة ا

ــدى علــى غیــره بــأي وســیلة  - یعاقــب بالقصــاص بمثــل مــا فعــل كــل مــن اعت
ــه جرحــاً یمكــن ضــبط  وألحــق بجســمه عمــداً عاهــة مســتدیمة، أو أحــدث ب

 مقداره.
ـــاء  - ـــى إذهـــاب معنـــى طـــرف أو حاســـة مـــع بق إذا اقتصـــر فعـــل الجـــاني عل

بالدیـة  الصورة، أو إذا امتنع القصاص بسبب العفو أو غیره، حكم القاضي
 ماتقتضیه أحكام قانون العقوبات. أو الأرش إضافة إلى

 ): ب المادة الثانية مكرر (

تتحقق العاهة المسـتدیمة إذا أدت الإصـابة إلـى قطـع عضـو أو انفصـاله أو 
بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطیل وظیفة إحدى الحـواس تعطـیلاً 

فــي حكـــم العاهـــة كــل تشـــویه جســـیم لا كلیــاً أو جزئیـــاً بصــورة دائمـــة، ویعتبـــر 
 یحتمل عادة زواله.

 ): ج المادة الثانية مكرر (

إضــافة إلــى العقوبــات المقــررة فــي قــانون العقوبــات یحكــم بــالأرش للمجنــي 
علیه إذا نجم عن الاعتداء جرح لا ینضبط مقداره، أو ضرر مؤقـت بالصـحة أو 

 عجز مؤقت عن الأعمال الشخصیة.
 تل الخطأ:القالمادة الثالثة: 

إضافة إلى العقوبات المقـررة بشـأن مـن قتـل نفسـاً خطـأ الـواردة فـي المـادة  -
ـــى  59مـــن قـــانون العقوبـــات العـــام والمـــادة  377 مـــن قـــانون المـــرور عل

یحكم القاضي بالدیة المقررة شرعاً علـى  –حسب الأحوال  –الطرق العامة 
 العاقلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 خذ الدیة أحكام الغرامة المقررة في قانون العقوبات.وفي كل الأحوال لا تأ -
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 المادة الثالثة مكرر ( أ ):

 الدیة مبلغ محدد شرعاً یحكم به في أحوال محددة هي: -
 القتل الخطأ، ویحكم بها على العاقلة.

 القتل العمد غیر الموجب للقصاص ویحكم بها على الجاني.
ة أو إنقاصـــها أو طریقـــة وفـــي كـــل الأحـــوال یجـــوز الاتفـــاق علـــى إســـقاط الدیـــ

 سدادها.
مقدار دیة قتل الذكر خطأ في حال الحكم بهـا علـى العاقلـة قیمـة مائـة مـن  -

جراماً من الذهب الخالص أیهما أقل وتقدر بالـدینار اللیبـي  4250الإبل أو 
 من الجهات الرسمیة بالدولة وقت صدور الحكم بها.

ا مثل أرش الرجل إلـى تكون دیة المرأة على النصف من دیة الرجل، وأرشه -
 قدر ثلث دیة الرجل، وینصف الثلث فما زاد.

) مـن قـانون العقوبـات 395 – 390مع عدم الإخلال بمـا جـاء فـي المـواد ( -
 تكون دیة الجنین عشر دیة أمه.

  الخطأ فیما دون النفس:المادة الثالثة مكرر (ب): 
لغیـره  إضافة إلى العقوبـات المقـررة بشـأن مـن تسـبب فـي الإیـذاء الشخصـي

مـن قـانون  60من قـانون العقوبـات العـام والمـادة  384خطأ الواردة في المادة 
یحكم القاضـي بالدیـة أو الأرش  –حسب الأحوال  –المرور على الطرق العامة 

ــاً لأحكــام هــذا  ــة وفق ــث الدی ــة إذا تجــاوزت قیمتهــا ثل ــى العاقل المقــرر شــرعاً عل
  القانون.

  لأرش:تحدید االمادة الثالثة مكرر (ج): 
الأرش نسبة معینة من الدیـة بحسـب الجنایـة، ویتحـدد الأرش فـي الجنایـات 
التـــي لا یمكـــن القصـــاص فیهـــا، أو التـــي وقـــع العفـــو فیهـــا علـــى الدیـــة وفـــق 
المشهور من أیسر المذاهب الفقهیة المعتبرة بالنسبة للملزم بالدفع، فإن سرت 

ــه ا لمحكمــة المختصــة الإصــابة إلــى مــا لــم یقــدر أو طالــت مــدة الإصــابة قدرت
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مراعیــة فــي ذلــك مقــدار الضــرر ونســبته إلــى الإصــابات التــي حــددت المــذاهب 
  أرشها ودیتها.

  على من تجب الدیة في قتل العمد:المادة الرابعة: 
تجب الدیة فـي القتـل العمـد فـي مـال الجـاني وتتعـدد بتعـدد القتلـى، ویجـوز  -

 الاتفاق على خلاف ذلك.
 غ أو مجنوناً فالدیة تتحملها العاقلة.إذا كان القاتل عمداً غیر بال -

  المادة الخامسة:
تجب الدیة على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلـى فـإن لـم توجـد  -

 عاقلة تولاها المجتمع.
تنفیذ الدیة بطرق تنفیذ الالتـزام المـدني، وتحتسـب منهـا المبـالغ المدفوعـة  -

 من شركات التأمین.
لم یوجدوا أو لم یمكـن جبـرهم علـى الوفـاء عاقلة الشخص هم عصبته فإن  -

أدخــل أهــل المهنــة، ویصــدر حكــم قضــائي بــإلزامهم بالــدفع وطریقــة تنظــیم 
 الدفع، فإن لم یتحقق ذلك تولاها المجتمع.

 لا تتعدد الدیة بتعدد الجناة وتوزع علیهم بمقدار اشتراكهم. -
 لها.یجوز اتفاق مستحقي الدیة مع العاقلة على التخفیف منها أو تعجی -
ویجوز للجاني في قتل الخطأ الاتفـاق مـع المسـتحقین للدیـة علـى أن یقـوم  -

بسدادها مقابل تنازلهم عن الدیة وتبرأ العاقلة بذلك من الدیة وتسري علیـه 
 أحكام الفضالة.

  المادة السادسة:
  تستحق دیة القتیل للورثة حسب أحكام المیراث.

  المادة السابعة:
یة وفـق مـا یقـرره أیسـر المـذاهب فیمـا لـم یـرد تطبق أحكام الشریعة الإسـلام

  بشأنه نص فیه.
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  المادة الثانیة
وینشــر هــذا القــانون فــي الجریــدة  ،یعمــل بهــذا القــانون مــن تــاریخ صــدوره

  الرسمیة وفي وسائل الإعلام المختلفة.
  

  المؤتمر الوطني العام                                                               
  

    :در في طرابلسص
  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  م.2016) لسنة 19قانون رقم (
  م.1423) لسنة 13قانون رقم (ال إلغاء حكم من بشأن

  م.1984) لسنة 11تعديل بعض أحكام القانون رقم (بشأن 
  بشأن المرور على الطرق العامة

  المؤتمر الوطني العام
  :ع علىبعد الاطلا

 م. وتعدیلاته.2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

 وبات.ققانون الع -
 قانون الإجراءات الجنائیة. -
 م. بشأن أحكام القصاص والدیة.1423) لسنة 6القانون رقم ( -
م. بشـأن تشـكیل 2015) لسـنة 25قرار رئیس المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

جنــــة مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین وتعــــدیلها وفقــــاً لأحكــــام الشــــریعة ل
 الإسلامیة.

ـــة مراجعـــة القـــوانین بمـــا یوافـــق أحكـــام الشـــریعة  - ـــى مـــا عرضـــته لجن وعل
 الإسلامیة.

) المنعقـد 239وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العـادي رقـم ( -
فبرایـــر  23الموافـــق  هــــ. 1437الأولـــى  ىجمـــاد 14یـــوم الثلاثـــاء بتـــاریخ 

 م.2016
  أصدر القانون الآتي:

  المادة الأولى
مــن قــانون المــرور علــى الطــرق العامــة الــوارد فــي  59یلغــى تعــدیل المــادة 

) 11م. بشأن تعدیل بعـض أحكـام القـانون رقـم (1423) لسنة 13القانون رقم (
ــق المــادة 1984لســنة  ــى الطــرق العامــة، وتطب علــى  59م. بشــأن المــرور عل

  .1984لسنة  11و الوارد في القانون النح
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  المادة الثانیة
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامـه، وینشـر 

  في الجریدة الرسمیة.
  المؤتمر الوطني العام                                                               

  
    :صدر في طرابلس

  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  أن ـبشم.2016) لسنة 20ون رقم (ـقان
  وبات الليبيـتعديل بعض أحكام قانون العق

  المؤتمر الوطني العام
  بعد الاطـلاع على:

 م. وتعدیلاته.2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
 .اللیبي وباتققانون الع -
م. بشـأن تشـكیل 2015) لسـنة 25قرار رئیس المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

لجنــــة مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین وتعــــدیلها وفقــــاً لأحكــــام الشــــریعة 
 الإسلامیة.

وعلـــى مـــا عرضـــته لجنـــة مراجعـــة التشـــریعات بمـــا یوافـــق أحكـــام الشـــریعة  -
 الإسلامیة.

) المنعقـد 236اعه العـادي رقـم (وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتم -
م. 2016فبرایـر  2هــ. الموافـق  1437ربیع الآخر  23یوم الثلاثاء بتاریخ 

جمـــادى  14) المنعقـــد یـــوم الثلاثـــاء بتـــاریخ 239واجتماعــه العـــادي رقـــم (
 م.2016فبرایر  23هـ. الموافق  1437الأولى 

  أصدر القانون الآتي:
  )1المادة (

مــن قــانون  (ب))مكــرر  403( ( أ ))،مكــرر  403)، (157: ((تحــذف المــواد
  العقوبات اللیبي.

  )2المادة (
مــن قــانون العقوبــات اللیبــي لیجــري نصــها  )421، 291، 12(تعــدل المــواد: 
  على النحو الآتي:

  :)12المادة (
إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانین جنائیة أو لأحكام متعددة من قـانون 

صــة أو الأحكــام الخاصــة مــن القــانون تســري جنــائي واحــد، فــإن القــوانین الخا
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دون القـوانین العامـة أو الأحكـام العامـة مـن القـانون، إلا إذا نـص علـى خــلاف 
ذلك، وفي كل الأحوال تفسر النصوص  القانونیة المتعلقة  بالحدود والقصـاص 

  وفقاً لأیسر المذاهب الفقهیة المعتبرة.
  :)291المادة (

مكلـــف ارتـــد عـــن الإســـلام بقـــول أو فعـــل، یعاقـــب بالإعـــدام حـــداً كـــل مســـلم 
  وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفیذ الحكم.

یعاقب بالسجن كل من صدر منه ما یعد إساءة للدین الإسلامي مـا لـم یبلـغ 
  حد الردة.

  یعاقب غیر المسلم بالإعدام إذا أهان دین الإسلام علانیة.
  :)421المادة (

ضــحاً فــي محــل عــام مفتــوح أو معــروض للجمهــور (كــل مــن ارتكــب فعــلاً فا
، وتطبـق  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسین دیناراً
العقوبة ذاتهـا علـى مـن أخـل بالحیـاء بتوزیـع رسـائل أو صـور أو أشـیاء أخـرى 
فاضـــحة أو بعرضـــها علـــى الجمهـــور أو طرحهـــا للبیـــع، ولا یعـــد شـــیئاً فاضـــحاً 

  إلا إذا قدم لغرض غیر علمي).النتاج العلمي 
  )3المادة (

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامـه، وینشـر 
  في الجریدة الرسمیة.

  المؤتمر الوطني العام                                                                   
    :صدر في طرابلس

  هـ.1437الأولى/ ى/جماد14بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/23الموافق:
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  م.2016) لسنة 21قانون رقم (
  م.1423لسنة  4تعديل قانون رقم بشأن 

  في شأن تحريم الخمر
  المؤتمر الوطني العام

  :بعد الاطلاع على
 م. وتعدیلاته.2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
 .یبيالل وباتققانون الع -
 قانون الإجراءات الجنائیة. -
 م. في شأن تحریم الخمر.1423) لسنة 4وعلى القانون رقم ( -
م. بشـأن تشـكیل 2015) لسـنة 25قرار رئیس المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

لجنــــة مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین وتعــــدیلها وفقــــاً لأحكــــام الشــــریعة 
 الإسلامیة.

بمـــا یوافـــق أحكـــام الشـــریعة  وعلـــى مـــا عرضـــته لجنـــة مراجعـــة التشـــریعات -
 الإسلامیة.

عقـد ) المن240وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العـادي رقـم ( -
ـــاریخ  ـــاء بت ـــى  جمـــادى 21یـــوم الثلاث ـــق  1437الأول / 03/ 01هــــ. المواف

 م. 2016
  أصدر القانون الآتي:

  )1المادة (
شــأن تحــریم  م. فــي1423) لســنة 4تعــدل المــواد الآتیــة مــن القــانون رقــم (

  الخمر.
  تعدل المواد الآتیة:

  :)3المادة (
یعاقــب كـــل مـــن حــاز خمـــراً أو حرزهـــا أو قــدمها أو أعطاهـــا أو أهـــداها أو  -
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تعامــل فیهــا بــأي وجــه بــالحبس وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دینــار، ولا تزیــد 
 على أربعة آلاف دینار.

عـــن یعاقــب كـــل مــن صـــنع خمـــراً أو اتجــر فیهـــا بالســـجن وبغرامــة لا تقـــل  -
 خمسة آلاف دینار ولا تزید على عشرة آلاف دینار.

  :)4( المادة
یعاقب كل مسلم عاقل بالغ قاصد ارتكـاب الفعـل إذا شـرب خمـراً خالصـة أو  -

، وتســري علیـه أحكــام  مخلوطـة عـن علــم واختیـار بالجلـد ثمــانین جلـدة حـداً
 الجنحة.

ار ولا دینــ 500یعاقـب ولـي أمـر الصــغیر الـذي لـم یبلـغ بغرامــة لا تقـل عـن  -
دینار إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص علیها في المـادة  1000تزید على 

 السابقة أو هذه المادة.
  :)7المادة (

) مـــن هـــذا 4تثبـــت جریمـــة شـــرب الخمـــر المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة (
القانون بالإقرار أمام السلطة القضائیة ولـو مـرة واحـدة، أو بشـهادة رجلـین، أو 

الإثبــات الأخــرى، ویراعــى فــي صــحة الإقــرار والشــهادة  بأیــة وســیلة مــن وســائل
  وشروطهما اتباع المشهور من أیسر المذاهب.

  :)11المادة(
تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعـل إلـى ارتكـاب أي الجـرائم المنصـوص علیهـا 

  في هذا القانون باستثناء العقوبة الواردة بالمادة الرابعة.
  )2المادة (

ریخ صدوره، ویلغى كـل مـا یخـالف أحكامـه وینشـر یعمل بهذا القانون من تا
  في الجریدة الرسمیة.

  ي العامنالمؤتمر الوط                                                             
    :صدر في طرابلس

  هـ.1437الأولى/ ى/جماد21بتاریخ :
  م.01/03/2016الموافق:
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  بتعديل  .م 2016) لسنة 22ون رقم (ـقان
  م 1973لسنة  70قانون رقم الحكام بعض أ

  في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض
  ون العقوباتــأحكام قان 
  المؤتمر الوطني العـام

  بعد الاطلاع علــى :
    .وتعدیلاته .م 2011/  8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  .قانون العقوبات اللیبي -
  .ون الإجراءات الجنائیةقان -
في شأن إقامة حد الزنا وتعدیل بعض أحكـام .م1973) لسنة 70قانون رقم ( -

  .قانون العقوبـــــــــــات
بشــأن تشــكیل .م2015) لســنة  25قــرار رئــیس المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

لجنــــة مــــن الخبــــراء لمراجعــــة القــــوانین وتعــــدیلها وفقــــاً لأحكــــام الشــــریعة 
  الإسلامیة.

وعلـــى مـــا عرضـــته لجنـــة مراجعـــة التشـــریعات بمـــا یوافـــق أحكـــام الشـــریعة  -
  .الإسلامیة

) المنعقــد 240علـى مــا قـرره المــؤتمر الـوطني العــام باجتماعـه العــادي رقـم ( -
ــــاریخ  ــــاء بت ــــوم الثلاث ــــى  ىجمــــاد 21ی ـــــ 1437الأول ــــق  .هـ /  3/ 1المواف

  .م2016
  :أصدر القانون الآتي

  )1المـادة (
فـــي شـــأن .م1973) لســـنة 70مـــن القـــانون رقـــم ( )6، 2، 1(تعـــدل المـــواد 

ث یجـري نصـها علـى إقامة حد الزنا وتعـدیل بعـض أحكـام قـانون العقوبـات بحیـ
  :النحو التالـــي

  )1مـادة (
  تـعـريــف

الزنا هـــــــو أن یأتــــي رجل وامرأة فعــل الجماع بغیـر أن تكـون بینهمـا علاقـة 
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  .ــــاأو شبهته ،الزوجیة المشروعـــة
  .وتطبق على اللواط كافة أحكام الزنا الواردة في هذا القانون

  ) 2مـادة (
  حد الزنا

ویجـوز تعزیـزه بـالحبس  ،یحد الزاني بالحد مائة جلدة إن كان غیـر محصـن -1
    .فیعاقب بالرجم حتى الموت كان محصناً  إذا أما ،مع الجلد

، بالغاً تویش -2   .بهة ولا إكراه، من غیر شرط أن یكون الفاعل عاقلاً
  )6(  المـادة

  مكرر الإثبـات
تثبـت جریمــة الزنــا المنصــوص علیهــا فـي هــذا القــانون بــاعتراف الجــاني أو 

تبــاع ابشــهادة أربعــة شــهود. ویراعــى فــي صــحة الإقــرار والشــهادة وشــروطهما 
  .المشهور من أیسر المذاهب

  )2ـادة (ـالم
  -:النحو التالي) یجري نصها على 3( ) فقرة رقم8تضاف إلى المادة (

) من قانون العقوبات عند امتناع العقوبـة الحدیـة 407تسري أحكام المادة (
بما لا یخالف أحكام قانون حد القـذف. فـإن لـم یمكـن ذلـك طبقـت أحكـام المـادة 

  ) من قانون العقوبات مع تضعیف العقوبة. 408(
  ) 3ـادة (ـالم

فـي شـأن إقامـة حــد .م1973) لسـنة 70) مـن القـانون رقـم (3تلغـى المـادة (
  .الزنا وتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات

  )4المــادة ( 
ما یخالف أحكامـه، وینشـر  كل یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى

  .في الجریدة الـــــرسمیــــــــة
  المؤتمر الوطني العام                                                               

   :في طرابلسصدر 
  هـ.1437الأولى/ ى/جماد21بتاریخ :
  م.01/03/2016الموافق:
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  قرار المؤتمر الوطني العام
  م.2016) لسنة 12رقم (

  بشــأن قبول استقالـة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  - بعد الاطلاع على:
 م. وتعدیلاته.2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 لوطني العام.النظام الداخلي للمؤتمر ا -
وعلـى مـا خلــص إلیـه المــؤتمر الـوطني العــام فـي اجتماعــه العـادي المعلــق  -

ــــاریخ 235رقــــم ( ــــوم الأحــــد بت ــــع الآخــــر/ 14) المنعقــــد ی ه.  1437/ ربی
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  أصدر القرار الآتي:
  )1المادة (

تقبــل اســتقالة الســید/ عبــد الكــریم فــرج حســین آدم اعتباریــاً مــن عضــویة 
  مؤتمر الوطني العام.ال

  )2المادة (
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3المادة (

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي 
ــی ــع المعنی ــى جمی ــه وضــعه وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل ن ب

  موضع التنفیذ.
  المؤتمر الوطني العام

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/14بتاریخ :
  م.2016/ینایر/24الموافق:
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  قـرار المؤتمر الوطني العـام
  م 2016) لسنة 13رقـم (

  بشأن قـبول استقـالـة اعتـبـاريـــة
  المؤتمر الوطني العــام 

  : بعـد الاطـلاع على
  .م. وتعدیلاتــــــه 2011/  08/  03لدستوري الصادر في الإعلان ا -
  .النــــــظــام الداخـلي لـلمؤتمــر الــــوطني العــام -
ام فــي اجتماعــه العــادي المعلــق ـمر الــوطني العـــوعلــى مــا خلــص إلیــه المؤتــ -

ـــ ـــاریخ  235م ( ـرق ـــوم الأحـــد بت ـــد ی ـــع الآخـــر /  14) المنعق ه. 1437/ربی
  .م 2016/  / ینایر24الموافق 

  أصـدر القرار الآتـي :
  )1( المادة

/ عــلاء الــدین مصــطفى یوســف المقریــف اعتباریــاً مــن تقبــل اســتقالة الســید
  .عضویة المؤتمر الوطني العام

  )2( المادة
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

ذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي یعمل به
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/14بتاریخ :
  م.2016/ینایر/24الموافق:
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  عامقرار المؤتمر الوطني ال
  م.2016) لسنة 14رقم (

  ةـة اعتباريـأن قبول استقالـبش
  المؤتمر الوطني العام

  - لاع على:ـبعد الاط
 م. وتعدیلاته.2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
وعلـى مـا خلــص إلیـه المــؤتمر الـوطني العــام فـي اجتماعــه العـادي المعلــق  -

ــــاریخ ) 235رقــــم ( ــــوم الأحــــد بت ــــع الآخــــر/ 14المنعقــــد ی ه.  1437/ ربی
 م.2016/ ینایر/ 24الموافق 

  در القرار الآتي:ـأص
  )1( ةالماد

تقبـــل اســـتقالة الســـید/ صـــلاح محمـــد حســـن شـــعیب اعتباریـــاً مـــن عضـــویة 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــه  ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب ــاً علــى المفوضــیة العلی طبق

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3المادة (

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي 
ــه وضــعه  ــین ب ــع المعنی ــى جمی وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل

  موضع التنفیذ.
  المؤتمر الوطني العام

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/14بتاریخ :
  م.2016/ینایر/24الموافق:
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  قرار المؤتمر الوطني العام
   م.2016) لسنة 15رقم ( 

   م.2015) لسنة 60بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم (
   بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير

  جمعية الدعوة الإسلامية
  المؤتمر الوطني العام

  - بعد الاطلاع على:
 ته.م. وتعدیلا 2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
 م. بإنشاء جمعیة الدعوة الإسلامیة.1972) لسنة 58القانون رقم ( -
م. بتشـكیل لجنـة مؤقتـة 2015) لسـنة 60قرار المؤتمر الوطني العـام رقـم ( -

 لتسییر جمعیة الدعوة الإسلامیة.
 وعلــى مــا خلـــص إلیــه المـــؤتمر الــوطني العـــام فــي اجتماعـــه العــادي رقـــم -

ه. الموافـق  1437/ ربیـع الآخـر/ 23) المنعقد یوم الثلاثـاء بتـاریخ 236(
 م.2016/ فبرایر/ 2

  أصدر القرار الآتي:
  )1المادة (

ـــدل المـــادة الأولـــى مـــن قـــرار المـــؤتمر الـــوطني العـــام رقـــم ( ) لســـنة 60تع
م. بتشــكیل لجنــة مؤقتــة لتســییر جمعیــة الــدعوة الإســلامیة بحیــث یجــري 2015

  -التالي: نصها على النحو
  -تشكل لجنة تسییریة مؤقتة لإدارة جمعیة الدعوة الإسلامیة من السادة:

 رئیساً             السید/ صالح سلیم عبد القادر -1
 نائباً لرئیس            السید/ عبد الكریم محمد خلیل -2
 عضواً                 السید/ محمد علي عجال  -3
 اً عضو                السید/ صلاح سالم كمش  -4
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 عضواً             السید/ الأمین خلیفة كانون  -5
 عضواً             السید/ علي سالم الصلابي  -6
  عضواً            السید/ محمد أحمد الفطیس  -7

  )2المادة (
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، ویلغــى كــل حكــم یخالفــه وینشــر فــي 

  الجریدة الرسمیة.
  المؤتمر الوطني العام

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/20الموافق:
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  قــرار المؤتمر الوطني العــام
  م 2016) لســــنة 16رقــم (

  بشأن قــبــول استقالــة اعتــبـاريــة
  المؤتمر الوطني العــام 

  بعـد الاطــلاع على :
  .عدیلاتــــــهم. وت 2011/  08/  03الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .مؤتمــر الــــوطني العـــــــامالنـــظــام الداخــلي لـل -
) 236عام في اجتماعـه العـادي رقـم (وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني ال -

ـــــاء بتـــــاریخ  ـــــوم الثلاث ـــــد ی ـــــع الآخـــــر 23المنعق ه. الموافـــــق  1437/ /ربی
  .م 2016/فبرایر/ 02

  أصـدر القرار الآتــي 
  )1المادة (

قبـــل اســـتقالة الســـید / نـــزار أحمـــد یوســـف كعـــوان اعتباریـــاً مـــن عضـــویة ت
  .المؤتمر الوطني العام

  )2المادة (
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3المادة (

یة وفـي یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـم
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام 

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:
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  قـرار المؤتمر الوطني العــام
  م 2016) لســـنة 17رقــم (

  قـالــة اعتــبـاريــةبشــأن قــبـول است
  المؤتمر الوطني العــام

  لاع على :ـبعـد الاط
  .م. وتعدیلاتــــــه 2011/ 08/ 03الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .النــــظــام الداخـــلي لـلمؤتمــر الـــوطني العــــام -
) 236ي العام في اجتماعـه العـادي رقـم (وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطن -

فبرایـر/ /02ه. الموافق 1437/ربیع الآخر/  23الثلاثاء بتاریخ  نعقد یومالم
  .م 2016

  أصــدر القرار الآتـــي 
  )1( المادة

تقبــل اســتقالة الســید / محمــد عمـــاري محمــد زایـــــــد اعتباریــاً مــن عضـــویة 
  .المؤتمر الوطني العام

  )2المادة (
ــاة المــؤتمر ب ــات مواف ــا للانتخاب ــاً علــى المفوضــیة العلی ــه طبق مــن یحــل محل

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي 
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرع الآربی/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:
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  رار المؤتمر الوطني العــامـقـ
  م 2016) لسـنة 18رقـم (

  بشأن قــبـول استقالـة اعتــبــاريــة
  المؤتمر الوطني العــام 

  بعـد الاطــلاع على :
  .م. وتعدیلاتــه 2011/ 08/ 03في  الإعلان الدستوري الصادر -
  .لـلمؤتمــر الــوطني العــــــام النــظــام الداخـلي -
) 236عه العـادي رقـم (وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتما -

/ 02الموافـــــق  1437/ربیـــــع الآخـــــر/  23الثلاثـــــاء بتـــــاریخ  المنعقـــــد یـــــوم
  .م 2016فبرایر/

  أصـدر القرار الآتي
  )1( المادة

ـــج اعتباریــاً مــن عضــویة تقبـل اســتقالة الســید / محمـد ســعد امعـــــــزب احویـــ
  .المؤتمر الوطني العام

  )2( المادة
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي وینشـر بالجریـدة الرسـمیة وفـي 
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام   

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:



  254رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  قــرار المؤتمر الوطني العــام
  م 2016) لســــنة 19رقـــم (

  بشــأن قــبـول استقـالـة اعتــبـاريـــة
  طني العــامالمؤتمر الو

  بعــد الاطــلاع على :
  .ــــــهم. وتعدیلات 2011/ 08/ 03الدستوري الصادر في الإعلان  -
  .ؤتمــر الـــــوطني العـــــــامالنــــــظــام الداخـــلي لـلم -
) 236عام في اجتماعـه العـادي رقـم (وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني ال -

/فبرایـر/ 02ه. الموافق 1437/ربیع الآخر/  23 المنعقد یوم الثلاثاء بتاریخ
  .م 2016

  أصـدر القرار الآتــي
  )1( المادة

تقبل استقالة السـید / أبـو القاسـم محمـد حسـن قـزیط اعتباریـاً مـن عضـویة 
  .المؤتمر الوطني العام

  )2( المادة
ه طبقاً لخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محعلى المفوضیة العلیا للانت

  .النافذة بالخصوصللتشریعات 
  )3( المادة

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسـمیة ،یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین  وضــعه بــه وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام 

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:
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  قــرار المؤتمر الوطني العــام
  م 2016) لســنة 20رقــم (

  بشأن قــبول استقالـة اعتــبـاريــة
  المؤتمر الوطني العــام

  بعـد الاطــلاع على :
  .م. وتعدیلاتــــــه 2011/  08/  03الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .ي العـــامي لـلمؤتمــر الـــوطنالنـــظــام الداخل -
) 236عام في اجتماعـه العـادي رقـم (وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني ال -

/ /فبرایـر02ه. الموافق 1437/ربیع الآخر/  23الثلاثاء بتاریخ  المنعقد یوم
  .م 2016

  أصـدر القرار الآتــي :
  )1( المادة

ــ مــن عضــویة  اً تقبــل اســتقالة الســید / شــعبان علــي عیســى أبــو ســتة اعتباری
  .لمؤتمر الوطني العاما

  )2( المادة
طبقـــاً علـــى المفوضـــیة العلیـــا للانتخابـــات موافـــاة المـــؤتمر بمـــن یحـــل محلـــه 

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

وفـي  ،وینشـر بالجریـدة الرسـمیة ،یعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي
لمعنیـــین بـــه وضـــعه ع اوســائل الإعـــلام المتاحـــة ویلغـــــى مـــا یخالفـــه وعلـــى جمیــ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام   

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:
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  قــرار المؤتمر الوطني العــام
  م 2016) لســنة 21رقـم (

  بشأن قــبــول استقـالـة اعتـبــاريــة
  المؤتمر الوطني العــام 

  ى :بعد الاطـلاع عل
  .م. وتعدیلاتــــــه 2011/  08/  03الإعلان الدستوري الصادر في  -
  النــــظــام الداخلي لـلمؤتمــر الـــوطني العـــــام. -
) 236ي العام في اجتماعـه العـادي رقـم (وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطن -

/ رایـر/فب02ه. الموافق 1437/ /ربیع الآخر 23المنعقد یوم الثلاثاء بتاریخ 
  .م 2016

  أصـدر القرار الآتــي 
  )1( المادة

تقبــل اســتقالة الســیدة / نعیمــة محمــد نصــر الحــامي اعتباریــاً مــن عضــویة 
  .المؤتمر الوطني العام

  )2( المادة
علــى المفوضــیة العلیــا للانتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــاً 

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسمیة ،ةالقرار من تاریخ انقطاع المعنی یعمل بهذا
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغـ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام   

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:



  257رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  العــام قرار المؤتمر الوطني
  م 2016) لسنة 22رقـم (

  بشـأن قــبـول استقـالـة اعتــباريــة
  المؤتمر الوطني العــام 

  بعـد الاطــلاع على :
  .م. وتعدیلاتــــــه 2011/  08/  03الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .لمؤتمــر الـــوطني العـــــــامالنــــظــام الداخــلي لـ -
) 236عـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم (المـؤتمر الـوطني الوعلى ما خلص إلیه  -

 /02ق ـــــوافــه. الم1437ر/ ـــ/ربیـع الآخ 23یخ لاثاء بتــار ــــــوم الثــــد یـــــالمنعق
  .م 2016/ فبرایر

  أصــدر القرار الآتــي
  )1( المادة

ــي عبــداالله جــوان اعتباریــاً مــن عضــویة  ــل اســتقالة الســید / عبــداالله عل تقب
  .طني العامالمؤتمر الو 

  )2( المادة
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسـمیة ،یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  وضــعه وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغـ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام   

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:



  258رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  قـرار المؤتمر الوطني العــام
  م 2016) لسـنة 23رقـم (

  بشــأن قــبول استقــالـــة اعتــبـاريــة
  المؤتمر الوطني العــام

  بعـد الاطــلاع على :
  .م. وتعدیلاتــــــه 2011/  08/  03علان الدستوري الصادر في الإ -
  .ر الـــوطني العــــــامالنـــظــام الداخــلي لـلمؤتمــ -
) 236عام في اجتماعـه العـادي رقـم (وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني ال -

ــــالمنعق ــــد یـ ــــوم الــ ـــاریخ ـ ــــربی / 23ثلاثاء بت ـــــوافـــه. الم1437خـــر/ ع الآـ ق ــ
  .م 2016/ / فبرایر02

  أصــدر القرار الآتــــي 
  )1المادة (

تقبــل اســتقالة الســید / علـــي إبــراهیم ســعد الســـویح اعتباریــاً مــن عضـــویة 
  .المؤتمر الوطني العام

  )2( المادة
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسـمیة ،یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام   

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:



  259رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  المؤتمر الوطني العــامقـرار 
  م 2016) لسـنة 24رقـم (

  بشـأن قـبول استقـالـة اعتــبــاريــة
  المؤتمر الوطني العــام
  بعــد الاطـــلاع على :

  .م. وتعدیلاتــــــه 2011/  08/  03الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .ــلي لـلمؤتمــر الــوطني العـامالنـــــظــام الداخ -
) 236لعام في اجتماعـه العـادي رقـم (خلص إلیه المؤتمر الوطني ا وعلى ما -

ه.الموافـــــــق 1437/ربیـــــــع الآخـــــــر/ 23م الثلاثـــــــاء بتـــــــاریخ المنعقـــــــد یـــــــو 
  .م 2016/فبرایر/02

  أصـدر القرار الآتــــــــــي :
  )1( المادة

تقبل استقالة السید / صـالح محمـد المخـزوم الصـالح اعتباریـاً مـن عضـویة 
  .العامالمؤتمر الوطني 

  )2( المادة
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسـمیة ،یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغـ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام   

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:



  260رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  قـرار المؤتمر الوطني العــام
  م 2016) لســـنة 25رقم (

  بشـــأن قــبـول استقــالـــة اعتــبــاريـــة
  المؤتمر الوطني العــام
  بعـد الاطــــلاع على :

  .م. وتعدیلاتــــــه 2011/  08/  03الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .الــــوطني العـــــــــام النـــــظــام الداخـــلي لـلمؤتمــر -
) 236وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( -

ه. 1437/ربیـــــــــــع الآخـــــــــــر/  23المنعقـــــــــــد یـــــــــــوم الثلاثـــــــــــاء بتـــــــــــاریخ 
  .م 2016فبرایر//02الموافق

  أصــدر القرار الآتـــي :
  )1( المادة

تقبــل اســتقالة الســید / عبــد الــرحمن خلیفــة الشــاطر اعتباریــاً مــن عضــویة 
  .المؤتمر الوطني العام

  )2( المادة
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

  .للتشریعات النافذة بالخصوص
  )3( المادة

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسـمیة ،بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعنيیعمل 
ـــى مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغـ

  .موضع التنفیذ
  المؤتمر الوطني العام 

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/خرربیع الآ /23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر /02الموافق:



  261رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

 وطني العامقرار المؤتمر ال
 .م2016) لسنة 29رقم (

 بشأن قبول استقالة اعتبارية
 المؤتمر الوطني العام

 - :بعد الاطلاع على

 .م. وتعدیلاته2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
) 242وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم ( -

/ 20ه. الموافـــق  1437/ ةالآخـــر  ىجمـــاد/ 11المنعقـــد یـــوم الأحـــد بتـــاریخ 
 .م2016/ مارس

 :أصدر القرار الآتي
 )1(المادة 

اعتباریـــاً مـــن عضـــویة  حســـن علـــي حبیـــب خمـــیس،تقبـــل اســـتقالة الســـید/ 
 .المؤتمر الوطني العام

 )2(المادة 
ــ ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب ــاً علــى المفوضــیة العلی ه طبق

 .للتشریعات النافذة بالخصوص
 )3(المادة 

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسـمیة ،یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني
ــه وضــعه  ــین ب ــع المعنی ــى جمی وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل

 .موضع التنفیذ
 المؤتمر الوطني العام

 :صدر في طرابلس
 .ه1437/ ةالآخر  ىجماد/ 12بتاریخ: 

 .م2016/ مارس/ 21الموافق: 



  262رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

 قرار المؤتمر الوطني العام
 .م2016) لسنة 31رقم (

 بشأن قبول استقالة اعتبارية
 المؤتمر الوطني العام

 - :بعد الاطلاع على

 .م. وتعدیلاته2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
) 242ه المؤتمر الوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم (وعلى ما خلص إلی -

/ 20ه. الموافـــق  1437/ ةالآخـــر  ىجمـــاد/ 11المنعقـــد یـــوم الأحـــد بتـــاریخ 
 .م2016/ مارس

 :أصدر القرار الآتي
 )1(المادة 

ــل اســتقالة الســید/  ــاً مــن  فتحــي عبــد الســلام رمضــان الشــریف،تقب اعتباری
 .عضویة المؤتمر الوطني العام

 )2(المادة 
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

 .للتشریعات النافذة بالخصوص
 )3(المادة 

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسـمیة ،یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني
ــه وضــعه  ــین ب ــع المعنی ــى جمی وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــى مــا یخالفــه وعل

 .موضع التنفیذ
 ؤتمر الوطني العامالم

 :صدر في طرابلس
 .ه1437/ ةالآخر  ىجماد/ 12بتاریخ: 

 .م2016/ مارس/ 21الموافق: 



  263رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

 قرار المؤتمر الوطني العام
 .م2016) لسنة 33رقم (

 بشأن قبول استقالة اعتبارية
 المؤتمر الوطني العام

 - :بعد الاطلاع على

 .تهم. وتعدیلا 2011/ 8/ 3الإعلان الدستوري الصادر في  -
 .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
) 242وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم ( -

/ 20ه. الموافـــق  1437/ ةالآخـــر  ىجمـــاد/ 11المنعقـــد یـــوم الأحـــد بتـــاریخ 
 .م2016/ مارس

 :أصدر القرار الآتي
 )1(المادة 

ــاً مــن عضــویة  ومــة،أحمــد الطــاهر أحمــد همتقبــل اســتقالة الســید/  اعتباری
 .المؤتمر الوطني العام

 )2(المادة 
ــاً  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا للانتخاب علــى المفوضــیة العلی

 .للتشریعات النافذة بالخصوص
 )3(المادة 

وفـي  ،وینشر بالجریدة الرسـمیة ،یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني
ــه وضــعه  وســائل الإعــلام المتاحــة ویلغــى ــین ب ــع المعنی ــى جمی مــا یخالفــه وعل

 .موضع التنفیذ
 المؤتمر الوطني العام

 :صدر في طرابلس
 .ه1437/ ةالآخر  جمادى/ 12بتاریخ: 

 .م2016/ مارس/ 21الموافق: 



  264رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  قرار المؤتمر الوطني العام 
  م2016لسنة  )26رقم (

  اء موظف من مهام وظيفتهـبإعف
  المؤتمر الوطني العــام

  : ع علـــىبعد الاطلا
  وتعدیلاته..م2011/  8/  3الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  .م. بإنشاء هیئة الرقابة الإداریة2013) لسنة 20وعلى القانون رقم ( -
م. بتعیــین رئــیس 2013) لســنة 78وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  ة.هیئة الرقابة الإداری
م. بتعیــین وكیــل 2013) لســنة 79وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( -

  هیئة الرقابة الإداریة. 
 0160وعلــــى كتــــاب الســــید/ رئــــیس المــــؤتمر الــــوطني العــــام رقــــم (ر.م.و. -

الرقابـة  -م بشأن تكلیـف السـید/ وكیـل هیئـة 4/12/2014م) بتاریخ 2014/
    .ریة بصفة مؤقتةالإداریة بمهام رئیس هیئة الرقابة الإدا

)المنعقـد یــوم 240وعلـى مـا قـرره المـؤتمر الــوطني العـام باجتماعـه العـادي ( -
  .م 1/3/2016الموافق  .هــ 1437جمادى الأولى  21الثلاثاء بتاریخ 

  أصدر القرار الآتــي 
  ) 1المــادة (

لهیئة الرقابة  بصفته وكیلاً یعفى السید / نصر علي حسن من مهامه 
  .لها یساً مكلفاً ورئالإداریة 

  )2المـادة (
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر في 

   .الجریدة الرسمیة
  المؤتمر الوطني العام

    :صدر في طرابلس
  هـ.1437/ربیع الآخر/23بتاریخ :
  م.2016/فبرایر/02الموافق:



  265رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

  قرار المؤتمر الوطني العام
  كليف رئيس بت م.2016) لسنة 27رقم ( 

  لهيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
  المؤتمر الوطني العام

  - بعد الاطلاع على:
 م. وتعدیلاته.2011/ 08/ 03الإعلان الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
 م. بإنشاء هیئة الرقابة الإداریة.2013) لسنة 20وعلى القانون رقم ( -
م. بإعفــــاء 2016) لســــنة 26لــــوطني العــــام رقــــم (وعلــــى قــــرار المــــؤتمر ا -

 موظف.
) المنعقـد 240وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العـادي رقـم ( -

/ 03/ 01الموافـــق  .ه 1437الأولــى/  ى/ جمــاد21یــوم الثلاثــاء بتــاریخ 
 م.2016

 أصدر القرار الآتي:
 )1المادة (

 لهیئة الرقابة الإداریة. یكلف السید/ رمضان محمد عمر أبو عجیلة رئیساً 
 )2المادة (

 ریوان وكیلاً لهیئة الرقابة الإداریة.فیكلف السید/ حسین میلاد 
 )3المادة (

على كل فیما یخصه تنفیـذ هـذا القـرار ویعمـل بـه مـن تـاریخ صـدوره وینشـر 
 في الجریدة الرسمیة.

 المؤتمر الوطني العام
 طرابلس يصدر ف
 ه.1437/ ىالأول ى/ جماد21 :بتاریخ

 م.  2016/ 03/ 01الموافق: 
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  قرار المؤتمر الوطني العام
  م 2016ة ـــــ) لسن28م (ـــــرق

  اـــة وتحديد مهامهـبشأن تشكيل لجن
  المؤتمر الوطني العام :

  -بعد الاطلاع على :
ــــــي  - م. 2011/أغســــــطس /03الإعــــــلان الدســــــتوري المؤقــــــت الصــــــادر ف

 وتعدیلاته.
 العام. النظام الداخلي للمؤتمر الوطني -
ــد یــوم  - ــوطني العــام فــي اجتماعــه المنعق ــه المــؤتمر ال ــى مــا خلــص إلی وعل

 م.2016/مارس/08الثلاثاء بتاریخ 
  :يــدر القرار الآتـــأص

  )1المادة (
  -:تشكل لجنة من السادة

 .الكامل محمد مختار الجطلاوي -1
 .محمد حسن صالح بوسدرة -2
 .أبو القاسم عبد القادر محمد دبرز -3
 .الحته حامد سلیمان صالح -4
   .أحمد فرج حسین الساعدي -5
 .حسن اسویحل عبد االله استیته -6
 .عمر عبد العزیز بوشاح -7

  )2المادة (
، وتختـار مـن بـین أعضـائها رئیسـاً اللجنـة فـور اسـتلامها هـذا القـرار تجتمع

.   لها ومقرراً
  ) 3المادة (

 تتولى اللجنة المذكورة في المادة الأولى متابعة التطورات والأحـداث الجاریـة
فــي مدینــة بنغــازي ومســاندة أهــل المدینــة والمــدافعین عنهــا مــن قــوات الجــیش 
والثــوار بمــا یكفــل حمایــة المدینــة مــن الســقوط فــي أیــدي قــوات كتائــب النظــام 

  -:صـى الأخـالسابق والمتحالفین معها من الانقلابیین ولها عل
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ا ، والتعــرف علــى احتیاجاتهــدافعــة عــن مدینــة بنغــازيالاتصــال بــالقوات المُ  -1
یـــرات أو تطـــورات ســـاعة ا یطـــرأ علـــى هـــذه الاحتیاجـــات مـــن تغومتابعـــة مـــ

 .بساعة
، وكافـة الجهـات فـي الدولـة الحكومة وكافة المؤسسات السـیادیةالعمل مع  -2

وتـأمین إیصـالها إلـى  ،أسـرع وقـت ممكـنعلـى تـوفیر هـذه الاحتیاجـات فـي 
ُستفادُ   .منها في جهود الدفاع عن المدینة حیثُ ی

یــة لخدمــة د القــدرات والطاقــات البشــریة والمادیــة والمعنو اقتــراح سُــبل حشــ -3
 .معركة الدفاع عن بنغازي

 .لة تخدم معركة الدفاع عن المدینةع خطة إعلامیة شامـــوض -4
ُحقـــق  -5 تقـــدیم تقـــاریر یومیـــة عـــن الأوضـــاع والأحـــداث واقتـــراح أي إجـــراء ی

 .اف المعركةأهد
  )4ادة (الم

مـا  القائد الأعلى للجیش اللیبي لاتخـاذ تُقدم اللجنة اقتراحاتها وتقاریرها إلى
ع ورئـیس مـن وزیـر الـدفا فـي إنجـاز المطلـوب یلزم بالخصوص وعلیها الإسراع

  .هـن تاریخـة مــ) ساع48أقصاه ( موعد هامها فيمالأركان بالبدء بمباشرة 
  )5ادة (الم

 ، على أن تُخطر بهـا القائـدارات العاجلة التي تُحقق أهدافهانة اتخاذ القر جلل
  .الأعلى للجیش اللیبي فور اتخاذها

  ) 6المادة (
لغى كل ما یخالفه وعلى جمی عمل بهذا القرار فور صدوره ویُ ُ ع المعنیـین بـه ی

  .وضعه موضع التنفیذ
  امــــي العـــر الوطنـــــالمؤتم

 
 

    ســـــطرابل يــــف دورــص

  . هــ 1437/رـــــالآخ ادىــــــــــجم /01:اریخبت

 . م2016/  ارسـم /10 :قـــالمواف
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 قرار لجنة قيد محرري العقود 
  م 2016) لسنة 2رقم (

  لجنة قيد محرري العقود 
بشأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2بعد الاطلاع على القانون رقم  -

  ولائحته التنفیذیة.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة علـى  -

  للقید. الشروط المطلوبة قانوناً  توافر
 1437الأول/  ى/جمـاد12) بتـاریخ 2وعلى محضر اجتماع لجنة القید رقـم ( -

  م.21/2/2016هــ. الموافق 
  قررت 

  )1( مادة
  تقید السیدة/ صفاء محمد سعید محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. -
تئناف تقیـــد الســـیدة/ فاطمـــة محمـــد عبـــد النبـــي محـــرر عقـــود بمحكمـــة اســـ -

  رابلس.ــــط
یقیــد الســید/ عبــد الحفــیظ أحمــد محمــد بالــة محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف  -

  راتة.ـــــمص
نعم السنوسـي خیــر االله اسـویحل محــرر عقـود بمحكمــة مــیقیـد الســید/ عبـد ال -

  استئناف بنغازي.
  )2مادة (

ـــي أحمـــد خلیفـــة النكـــاع محـــرر عقـــود بمحكمـــة اســـتئناف  - ینقـــل الســـید/ عل
  لعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.طرابلس ل

ینقـــل الســـید/ عبـــد الســـلام محمـــد أبـــوبكر محـــرر عقـــود بمحكمـــة اســـتئناف  -
  مصراتة  للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

ینقــل الســید/ أحمــد ســلیمان محمــد المبــروك محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف  -
  رر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه. مصراتة  للعمل كمح

تنقل السیدة/ نعیمة الصادق العجیلي اللافي محرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف  -
  الزاویة  للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
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ینقــل الســید/ معمــر علـــــي ســعید محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف طــرابلس  -
  د بمحكمة استئناف الزاویة بناء على طلبه.للعمل كمحرر عقو 

  ) 3مادة (
/ ربـي محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب السـیدینقل السید/ یوسف محمد علـي الع -

/ محمـد مل كمحـرر عقـود مسـاعد بمكتـب السـیدأحمد عبد القادر الدویبي للع
  عبد السلام جبران بناء على طلبه.

ود مســاعد بمكتــب ینقــل الســید/ مصــطفى إبــراهیم ساســي كشــاد محــرر عقــ -
السید/ حسین أبو القاسم سعید للعمـل كمحـرر عقـود مسـاعد بمكتـب السـید/ 

  محمد الناصر التریكي بناء على طلبه.
  )4مادة (

  - :یلغى قید السادة محرري العقود الآتیة أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم -
  لس.محرر عقود بمحكمة استئناف طراب        . أسامة میلود عیسى        1
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.     . ادهم عبد الحفیظ علي        2
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.          . عبد الرحمن إبراهیم      3
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.      . الفاتح إبراهیم عبد الحفیظ    4
  بمحكمة استئناف طرابلس. محرر عقود     . أدیب محمد علي عثمان       5
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.     . عز الدین العاشق عبد الحمید 6
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.      . أحمد بشیر علي أبو كراع    7
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.           . مصباح سالم حدة قریرة    8
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.        همام  . عبد الباسط عبد الرزاق 9

  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.        . أسامة عبد الرحمن المهدي  10
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.       . ابتسام عبد االله أحمد الخراز  11
  زي.  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغا        . رقیة عبد الحمید عبدربه   12
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.       ى. عبد الباسط عبد المجید موس13
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.        عبد االله محمد محمد عیسى   .14
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    لي المهدي السبـاعــــي  . نبیل ع15

  ) 5مادة ( 
 بمكتــب مســاعد عقــود محــرر الخوجــة هشــام محمــود محمــد/ الســید قیــد یلغــى -

  .طلبه على بناء طرابلس استئناف بمحكمة الخلفوني إبراهیم عمرو/ السید
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/ السید بمكتب مساعد عقود محرر الهمالي سعید بلقاسم فرج/ السید قید یلغى - 
  .طلبه على بناء طرابلس استئناف بمحكمة الصید سالم صالح أحمد

قیق محــرر عقــود مســاعد بمكتــب لم محمــد الــد/ حســام ســایلغــى قیــد الســید -
  / البشیر الهادي أبو جناح  بمحكمة استئناف الزاویة بناء على طلبه.السید

/ یعي محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب السـید/ صلاح أحمد الصو یلغى قید السید -
  محمد عبدالسلام زاید بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

/ اشــد محــرر عقــود مســاعد بمكتــب الســیدر / عمــاد محمــد یلغــى قیــد الســید -
  مصطفى أبوعجیلة الغنودي بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

/ وســى محــرر عقــود مســاعد بمكتــب الســید/ خیــري محمــد میلغــى قیــد الســید -
  محمد علي أحمد  بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مســاعد بمكتــب  اســم محــرر عقــود/ ریــاض محمــد أبــو القیلغــى قیــد الســید -
 / عبد االله أحمد علي بمحكمة استئناف الزاویة بناء على طلبه.السید

  ) 6مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي 

  الجریدة الرسمیة.
                
  

        المستشــــار                    
                                                       محمود محمد الكيش               

  رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم 
                                                                 

  يعتمـــد      
  إبراهيــم رمضان الخصيب                                                  

  وكيل الوزارة والمكلف بمهــام                                                 
  وزيــــر العــــــدل                                                               
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل

 


